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شكــر وتقدير

يوجه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الشكر والتقدير لوزارة العدل والمديرية العامة للشرطة الفلسطينية ووزارة الشؤون الاجتماعية ونقابة محامي فلسطين على توفير بيانات السجلات الإدارية حول مواضيع التقرير المختلفة.

تتولى الحكومة النرويجية الصديقة توفير التمويل والدعم الفني لبرنامج إحصاءات الأمن والعدالة، وذلك عبر الوكالة النرويجية للتنمية والتعاون (NORAD). يتقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالشكر الجزيل لحكومة النرويج والوكالة النرويجية للتنمية والتعاون (NORAD) على الدعم المادي الذي تلقاه لإعداد هذا التقرير.

تقديـــم

يسر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن يضع بين أيدي أبناء شعبنا التقرير الثالث حول إحصاءات الجريمة والضحية في الأراضي الفلسطينية، والتي تم استخلاصها من بيانات السجلات الإدارية المتوفرة لدى المؤسسات الرسمية وخصوصاً وزارة العدل، والمديرية العامة للشرطة الفلسطينية، ووزارة الشؤون الاجتماعية ونقابة محامي فلسطين.  

إن هذا التقرير سيمكننا من بناء قاعدة بيانات هامة حول العناصر الرئيسية في إحصاءات الجريمة والضحية من أفعال إجرامية وقضايا المحاكم والأحداث الجانحين وضحايا حوادث السير.

يأمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من خلال هذا التقرير ان يسد الفراغ القائم في مجال البيانات، حول إحصاءات الجريمة والضحية في الأراضي الفلسطينية، آملين أن يستفيد المخطط وصانع القرار في فلسطين من هذه النتائج، في صياغة الخطط واتخاذ القرارات المؤثرة في هذا المجال.

والله نسأل أن يوفقنا لما فيه خير أهلنا
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الفصل الأول
مقدمة

يأتي إعداد هذا التقرير انسجاماً مع سياسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التي تقوم على إعداد بيانات إحصائية حديثة وشاملة حول مختلف جوانب الحياة الفلسطينية.  وقد تم اشتقاق الإحصاءات الواردة في هذا التقرير من السجلات الإدارية حول إحصاءات الجريمة والضحية، والتي مصدرها بيانات السجلات الإدارية المتوفرة في وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.  ونأمل أن يستخدم هذا التقرير من قبل متخذي القرار والمخططين الذين يحتاجون إلى بيانات حديثة حول الجريمة والضحية، كما نأمل أن تستخدمه الصحافة والأشخاص والمؤسسات الذين يتابعون اتجاهات الجريمة في المجتمع الفلسطيني.

يوفر هذا التقرير بيانات شاملة حول الأفعال الإجرامية المبلغ عنها في المجتمع الفلسطيني، كما يشير إلى عدد  الموقوفين والمحكومين في السجون وقضايا المحاكم والأحداث الجانحين وضحايا حوادث السير.  كما يوفر إحصائيات حديثة حول أعداد العاملين في أجهزة العدالة الجنائية من قضاة ومدعين عامين ومحامين.

يمكننا هذا التقرير من إلقاء الضوء على أكثر الأفعال الإجرامية انتشاراً والمبلغ عنها، وعلى عدد الموقوفين والمحكومين، بحيث يمكن إجراء مقارنة بين عدد كل منهم. وأما بخصوص الأحداث الجانحين فان هذا التقرير يساعد في إلقاء الضوء على اكثر الأفعال الاجرامية التي ينفذها هؤلاء الأحداث، وعلى عدد الموقوفين والمحكومين منهم، وبعض المواصفات الخلفية عنهم، وعلى الأحداث الجانحين الذين يودعون في المؤسسات الإصلاحية.  وأما بخصوص حوادث الطرق فهي تعطي صورة عن مدى تعرض المواطنين وممتلكاتهم للخطر من جراء وقوعهم ضحايا لهذه الحوادث.  وأما بالنسبة للعاملين في أجهزة العدالة الجنائية، فان هناك علاقة وثيقة بين مدى استعداد هذه الأجهزة لمكافحة الجريمة والحد منها، وبين وجود الكادر الكافي (كماً ونوعاً)، فالشرطة مثلاً بتقسيماتها المختلفة من أهم الأجهزة التي تعنى بذلك، ولهذا يكون الاهتمام بالعاملين في أجهزة تنفيذ القوانين بكافة فروعها وتقسيماتها.

1.1 أهداف التقرير

تتمثل الأهداف الأساسية لتقرير إحصاءات الجريمة والضحية في الأراضي الفلسطينية، في توفير البيانات الأساسية اللازمة لوضع الخطط والسياسات الضرورية لمواجهة ظاهرة انتشار الجريمة في المجتمع، ومن ثم توفير الأدوات والمصادر الضرورية لرصد هذه الظاهرة عن قرب، وذلك عن طريق تحليل اتجاهات الجريمة السائدة في المجتمع، ووضع حد لانتشارها بهدف الوصول لمجتمع يسوده الأمن والأمان على المستوى الوطني.
2.1 مصادر البيانات 

لقد تم إعداد هذا التقرير بالاعتماد على بيانات السجلات الإدارية التي تم الحصول عليها من المديرية العامة للشرطة الفلسطينية حول الأفعال الإجرامية المبلغ عنها، وبيانات الموقوفين والمحكومين، والبيانات الخاصة بحوادث الطرق والأضرار الناجمة عنها في عام 1999، وكذلك بالاعتماد على  وزارة العدل الفلسطينية التي تقوم بتزويدنا بالبيانات الخاصة بعدد القضايا في كافة المحاكم النظامية عن العام 1999.  وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية كذلك بتزويدنا بالبيانات الخاصة بالأحداث الجانحين، وقد قامت نقابة محامي فلسطين بتزويدنا بأعداد المحامين المزاولين لمهنة المحاماة في الأراضي الفلسطينية في عام 1999.  وقد تم تحديد المؤشرات الرئيسة واستخراج الجداول النهائية بناءً على هذه المصادر.

3.1 المنهجية 

لجمع بيانات إحصاءات الجريمة والضحية عن العام 1999، تم استخدام نماذج السجلات الإدارية التي تقوم بتزويدنا بها كل من: 

1. المديرية العامة للشرطة الفلسطينية فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالأفعال الاجرامية المبلغ عنها، للموقوفين والمحكومين، بالإضافة إلى حوادث الطرق والإصابات الناجمة عنها، وتشمل هذه البيانات كافة الأفعال الاجرامية التي تم التبليغ عنها، والموقوفين والمحكومين وحوادث الطرق في كافة المحافظات الفلسطينية.     

2. وزارة العدل فيما يخص قضايا المحاكم النظامية بكافة أنواعها، والمراحل القانونية التي تمر بها والعاملون بأجهزة العدالة الجنائية. 

3. وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يخص الأحداث الجانحين الموقوفين والمحكومين في المؤسسات الإصلاحية في الأراضي الفلسطينية.

4. نقابة محامي فلسطين حيث قامت بتزويدنا بالبيانات الخاصة بأعداد المحامين العاملين في الأراضي الفلسطينية. 

علماً بأن بيانات هذا التقرير لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.

لقد مر العمل على هذه البيانات بعدة مراحل، حيث يمثل تحديد البيانات المطلوبة وجمعها من مصادرها أحد أهم المراحل، ومن ثم تدقيقها قبل وبعد إدخالها إلى الحاسوب، ومن ثم عمل الفحوصات اللازمة عليها واستخراج الجداول المطلوبة. 

ومن ابرز الملاحظات على جودة البيانات في هذا التقرير:

1. أن هذه البيانات لا تمثل إلا الأفعال الاجرامية التي يتم التبليغ عنها لاحد مراكز او مخافر الشرطة الفلسطينية، أو تكتشف من قبل الشرطة، كما أنها تمثل الموقوفين والمحكومين في السجون الفلسطينية، وحوادث الطرق في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، والأحداث الجانحين وقضايا المحاكم. 

2. مشكلة عدم التوافق في مسميات الأفعال الاجرامية المبلغ عنها بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة، والفروق في هذه المسميات  بين المحافظات الفلسطينية من جهة أخرى، مما اضطرنا لإيراد عدد كبير من أنواع الأفعال الاجرامية في الجداول.

3. عدم التوافق في أنواع المحاكم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والمسميات الخاصة بأنواع القضايا، مما أدى إلى عدم مقارنة التفصيلات الخاصة بقضايا المحاكم بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

الفصل الثاني
المفاهيم والمصطلحات
اعتمد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على التوصيات الدولية وبعض المصادر الرئيسية في تفسير المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا التقرير، وقد صيغت بما يتناسب وظروف المجتمع الفلسطيني.

الجريمة: 
وهي كل فعل يخالف أحكام قانون العقوبات أو يعتبر تعدياً على الحقوق العامة أو خرقاً للواجبات المترتبة على الدولة أو المجتمع بوجه عام.




المجرم: 
وهو الشخص الذي يقوم بارتكاب مخالفة للقانون المعمول به في البلد ضد أشخاص آخرين او ممتلكاتهم.




الضحية:
وهو الشخص الذي تعرض لاعتداء أو ضرر أو إصابة، أو وقع فريسة لكارثة أو فعل إجرامي أو  تهديد، والشخص الذي لحقه أذى حادث أو اعتداء، او الشخص الذي أتلفت ممتلكاته أو تضررت جزئياً أو كلياً.




الاعتداء:
ويقصد به التهجم البدني على شخص آخر، بما في ذلك الضرب، ويميز هنا بين الاعتداء الشديد والاعتداء البسيط، أما الشديد فهو الاعتداء المصحوب بنية ارتكاب جريمة أخرى، بالإضافة إلى مجرد الاعتداء في ظروف خطرة أو وحشية، كأن يستعمل سلاحاً قاتلاً أو يتهجم على أطفال أو نساء أو ينشأ عن فضيحة أو يقصد به ارتكاب فعل فاجر بالمعتدى عليه.  وأما الاعتداء البسيط وهو ما لا يتعدى مجرد اعتداء ولا يتجاوزه إلى قصد جنائي آخر، ومنه رفع اليد تهديداً بالضرب، أو وقوف الضرب عند حد المحاولة كأن يهوي شخص على آخر ليضربه فلا يصيبه.




السرقة: 
ويقصد بها أخذ المال أو الممتلكات دون موافقة المالك، وتشمل سرقة المنازل واقتحامها كما تشمل سرقة السيارات، أما نشل الحوانيت وسائر المخالفات الصغرى، مثل السرقات البسيطة والطفيفة فيمكن أن تصنف أو لا تصنف ضمن السرقات.




الممتلكات:
 وهي كافة الأشياء التي بحوزة الأفراد (أفراد الأسرة) سواء داخل المسكن أو خارجه من الأموال المنقولة وغير المنقولة، والملكية بالنسبة للفرد صاحب الحق في التمتع والتصرف في هذا الملك إطلاقا وعلى أي وجه قانوني سواء أكان الملك مادياً أو معنوياً، مرئياً أو غير مرئي والملك كذلك هو كل ما له قيمة سوقية. 




القضايا المسجلة في ملفات الشرطة: 
 وهي كافة المخالفات التي تصنف كجرائم أو ما يرادفها، و يستثنى من ذلك مخالفات السير أو الجرائم الصغيرة التي تصل إلى الشرطة، أو أي جهاز من أجهزة تطبيق القانون وتكون مسجلة في أحد هذه الأجهزة. 




قضايا المحاكم:
وهي بيانات وقائع أو حقائق بتقارير مكتوبة بالوقائع المنطوية على مسألة متنازع عليها، يتم تنظيمها حسب الأصول القانونية، وترفع إلى القاضي المختص ليفصل فيها، وتشمل كافة القضايا المدنية، والطلاق والإرث وما إلى ذلك، كما تشمل القضايا الجنائية والجنحية والمعنونة بالقضايا الجرمية.




المحاكم البلدية:
وهي المحاكم التي تقوم بمعالجة القضايا التي تعتبر مخالفة لأنظمة البلديات ولوائحها من حيث، التنظيم               البلدي والصحة والنظافة العامة داخل حدود البلدية.




قضايا الأحداث:
لا توجد محاكم خاصة بالأحداث، إنما تقوم المحاكم المختلفة أثناء النظر في القضايا المختلفة بالبت بها بصفتها محكمة أحداث، عندما تكون القضية متعلقة بحدث فان المحكمة بهذه الحالة تنعقد بصفتها محكمة أحداث، وتتبع لهذه الغاية أصولا خاصة أثناء النظر بالقضية وحتى صدور القرار بها.  ويحدد القانون حدوداً قصوى للعقوبات وطرق عقاب وأماكن حجز وحبس للأحداث تختلف عن غيرهم من البالغين.




المحكمة العليا:
وهي المحكمة التي تنظر في جميع القضايا الجنائية والجزائية بصفتها الاستئنافية، تلك القضايا التي كانت قد فصلت فيها المحكمة المركزية بصفتها الابتدائية وعن محكمة الجنايات.




جرائم المخدرات:
هي الأعمال المقصودة التي تشمل زراعة وإنتاج وصناعة واستخراج وإعداد وعرض للبيع وتوزيع وشراء وبيع وسمسرة وشحن ونقل وتوصيل واستيراد وتصدير المخدرات أو المواد المخدرة.   




المتهمون:
هم الأشخاص المدعى عليهم أو الموجهة إليهم تهمة رسمية من قبل المدعي العام أو وكالة قضائية تنفيذية مسؤولة عن المقاضاة أو إقامة الدعوات.   




المدانون:
هم الأشخاص الذين وجدوا مذنبين بواسطة هيئة قانونية لها السلطة الكاملة لفعل ذلك.




حادث السير: 
وهو الحادث الذي وقع نتيجة لكون مركبة في حالة حركة على الطريق، وقد نتج عن هذا الحادث إصابات.




نوع الحادث: 
وهو النقطة التي يبدأ بها الحادث وينتهي، وبناء عليه يتم وصف الحادث مثل ( انزلاق مركبة وانتهائها بالانقلاب) فتصنف كانقلاب مركبة وكذلك الحادث الذي يبدأ بتصادم وينجم عنه إصابات يصنف كحادث تصادم.




سبب الحادث:
وهو العامل الرئيسي الذي أدى إلى وقوع الحادث مثل (أخطاء القيادة، السرعة الزائدة ... الخ)




حادث قاتل:
هو الحادث الذي ينتج عنه قتل شخص واحد على الأقل.




حادث خطير:
هو الحادث الذي نتج عنه إصابة شخص واحد على الأقل بجروح خطيرة.  




حادث بسيط:
هو الحادث الذي نتج عنه إصابة شخص واحد على الأقل بجروح، وهذه الجروح ليست قاتلة أو خطيرة. 




إصابة قاتلة:
وهي الإصابة التي تؤدي إلى موت شخص جراء حادث طرق او الموت خلال 30 يوماً من تاريخ وقوع حادث السير.




إصابة خطيرة:
وهي الإصابة التي ينتج عنها دخول شخص للمستشفى نتيجة حادث سير، وبقي فيه 24 ساعة أو اكثر.




إصابة بسيطة: 
وهي الإصابة التي ينتج عنها جرح شخص في حادث طرق، ولكن الشخص لم يدخل المستشفى، أو دخل مدة تقل عن 24 ساعة. 




قضايا محاكم الصلح:
وهي دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين أو عين منقول أو غير منقول بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعي به مائتين وخمسين دينارا، وكذلك دعاوى العطل والضرر، دعاوى حق المرور وحق الشرب الذي منع أصحابه من استعماله، دعاوى إعادة وضع اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من صاحبه، إخلاء المأجور، حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، تقسيم الأموال المنقولة وغير المنقولة، وفي القضايا الجزائية مثل الجنح والمخالفات.




قضايا المحاكم البدائية:
وهي جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى المتعلقة بالأموال غير المنقولة وجميع الدعاوى الجزائية والأحكام المستأنفة في الأحوال التي ينص عليها قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف إلى المحاكم البدائية وفي أي حكم يرى أي قانون آخر استئنافه إلى المحاكم البدائية حيث يستأنف حكم محكمة الصلح في القضايا الجزائية إلى المحكمة البدائية إذا كانت عقوبة المحكوم بها غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وفيما عدا ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف وفي القضايا الحقوقية إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز عشرة دنانير أو كان موضوع الدعوى مالا غير منقول.




قضايا محاكم الاستئناف:
هي القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة وتتألف هيئتها من ثلاثة قضاة على الأقل وتقوم بالنظر في القضايا الصادرة عن أية محكمة من المحاكم البدائية أو الصلح. وتنظر في القضايا المعروضة عليها بصفتها محكمة عدل عليا وبهذه الصفة فإنها تتمتع بمجموعة من الصلاحيات.




قضايا المحاكم المركزية:
وهي القضايا الجزائية التي لا تدخل في قضايا الجنايات وهذا يعني أنها تختص بالقضايا التي تدخل في اختصاص محاكم الصلح وغيرها.  والقيد الوحيد هو تلك القضايا التي تنظرها محاكم الجنايات وهي تلك التي عقوبتها الإعدام بمقتضى القوانين الخاصة من محاكم الصلح والمحاكم البلدية وغيرها.




قضايا محكمة الجنايات:
وهي القضايا التي تختص اختصاصا مطلقا في قضايا الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام والجرائم الأخرى المعينة بالقانون مثل جناية الخيانة، والقتل غير العمد. 




المدعي أو النائب العام:
هو موظف حكومي يقوم بإيراد الدلائل والحجج في دعاوى مقدمة للمحكمة دفاعا عن الحق العام ضد أشخاص متهمين أو مدعى عليهم بارتكاب جرائم.




القضاة وهيئات الحكام:
يعود معناها إلى هيئات أو سلطات رسمية ذات عمل كلي أو جزئي للاستماع إلى الدعاوى والجرائم، وقضايا أخرى تتضمن الجلسات المستأنفة واقامة النظام في الجلسات القانونية.




السجون:
هي مؤسسات ذات تمويل عام أو خاص والمسجونون فيها محرومون من حريتهم، وهذه المؤسسات قد تتضمن مكاناً للعقاب، أو إصلاح الأحداث المنحرفين وتشمل تسهيلات نفسية أو عقلية لهؤلاء الأحداث.




القتل غير العمد:
هو الوفاة الناشئة عن فعل غير متعمد ارتكبه شخص ضد آخر، ويتضمن القتل الخطأ، ولكنه يستثني حوادث السير التي تنجم عنها وفاة.




القتل العمد:
هو الوفاة الناشئة عن فعل متعمد ارتكبه شخص ضد آخر، بما في ذلك قتل الوالدين.




السلب: 
هو سرقة ممتلكات شخص عن طريق القوة أو التهديد بالقوة.



الاختلاس:
هو الاستيلاء غير القانوني على ممتلكات الغير، وهذه الممتلكات تدخل ضمن عمل هذا الشخص.




الاحتيال:
الحصول على ممتلكات الغير عن طريق الخداع.




الموقوفون:
هم الأشخاص الذين تقيد حريتهم بإحالتهم إلى معتقل أو سجن، ويؤخذ بهذا الإجراء أحيانا ضد بعض الأشخاص على سبيل الوقاية والتحفظ، إذا توافر من الأسباب ما يبرر الاعتقاد بأن بقاءهم أحرار قد يهدد سلامة البلاد والأفراد. 




الاغتصاب: 
هو اعتداء فاحش، مواقعة هاتكة او قهرية، وهو كذلك مواقعه أنثى تجاوزت سن العاشرة بالقوة والإرغام، وكذلك مواقعة أية طفلة دون سن العاشرة سواء أكان الفعل على إرغامها أو برضى منها.  و لا يعتبر الرضى والسكوت حجة، إذا قام على خداع المعتدي أو احتياله أو تخويفه للمعتدى عليها، كما أنه لا يعتبر الفعل "اغتصاباً" إذا وقع بقبول المرأة، وكان القبول منطويا على التمنع وكان الحصول عليه مصحوبا بشيء من استعمال القوة، ولا يعد كذلك إذا وقعت مقاومة الفعل عند حد الكلام وحده، ولا يجوز إسناد هذا الجرم للزوج بالنسبة إلى زوجته إلا إذا ساعد الغير على مواقعتها، كما لا يتم إسناده إلى ولد قل سنه عن الرابعة عشرة. 




الجرائم الأخلاقية:
هي إخلال بالشرف وانحطاط خلقي، وهي كل فعل ينطوي على سقوط أخلاقي أو انحراف جنسي أو إخلال دنيء بواجب يترتب نحو الغير أو المجتمع بوجه عام، وكذلك السلوك المغاير  لمقتضيات العدالة أو الأمانة أو الآداب، وهي أيضا كل فعل ينافي الذوق السليم والآداب من بطلان أو جور أو غلط. 




الحدث:
هو الصغير منذ ولادته وحتى بلوغه السن التي حددها القانون للرشد، وهي حسب القانون المعمول به في الأراضي الفلسطينية ثماني عشرة سنة كاملة، وقبل إتمامها يعد الإنسان حدثاً، وتختلف مسئوليته على هذا الأساس عن المسؤولية الكاملة للإنسان الراشد، والهدف من المعاملة الجزائية للحدث تكمن في إصلاحه وتقويمه وإعادته للمجتمع، وبسبب خصوصية الأحداث فإنهم يحاكمون أمام محاكم خاصة تنظر في جميع الجرائم التي يرتكبها الأحداث ويتم ايداعهم في مؤسسات خاصة. 




السجلات الإدارية:
تمثل بيانات يتم تجميعها لاثبات حالة تسجيل (قيد) بصورة رسمية لوحدة واحدة قد تكون على سبيل المثال فرد او أسرة او مبنى او وحدة سكنية او منشأة او غير ذلك وتستخدم لأغراض تخدم جهة معينة بصورة مباشرة.   

الفصل الثالث
النتائج الرئيسة
يعرض هذا الفصل أهم المؤشرات الرئيسة لنتائج تقرير إحصاءات الجريمة والضحية في الأراضي الفلسطينية.

1.1.3  الأفعال الإجرامية المبلغ عنها 1999 

بلغ عدد الأفعال الإجرامية والتي تم التبليغ عنها، 21,426 فعلا إجراميا في العام 1999، منها 12,212 في الضفة الغربية و 9,214 في قطاع غزة.

وقد تركزت هذه الأفعال  في الاعتداء (29.9%) والسرقة (12%) والإيذاء (19.1%) وتتوزع باقي الأفعال الإجرامية على الخطف ومحاولة الخطف، والاحتيال والتزوير …..الخ، وهذه النتائج تعكس الأفعال الإجرامية التي تم التبليغ عنها في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1999.
ومن الجدير ذكره بان عدد الأفعال الإجرامية التي تم التبليغ عنها في الأراضي الفلسطينية في العام 1999 (21,426)، قد انخفض بالمقارنة مع العام 1998 (22,286).
2.1.3  الموقوفون في السجون في الأراضي الفلسطينية 1999 
بلغ عدد الذين تم إيقافهم في السجون التي تخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية   7,575 موقوفاً في عام 1999، منهم5,677  موقوفاً في الضفة الغربية و 1,898في قطاع غزة. 

3.1.3  المحكومون في السجون في الأراضي الفلسطينية 1999 

بلغ عدد المحكومين في الأراضي الفلسطينية  1,871محكوماً عام 1999، منهم 987 في الضفة الغربية و884 في قطاع غزة، مقارنة بـ 1,842 محكوماً عام 1998، منهم 814 في الضفة الغربية و1,028 في قطاع غزة.

وعند إجراء مقارنة بين الموقوفين والمحكومين، نجد أن 24.7% من الموقوفين قد تمت محاكمتهم.  وهذا لا يعني بقاء من لم تتم محاكمتهم في السجون، فاكثر الذين يتم إيقافهم يفرج عنهم ولا تصل قضاياهم للمحاكم ولا تتم محاكمتهم.  ولذلك فالأعداد المذكورة أعلاه تمثل الأعداد الإجمالية لمن تم إيقافهم خلال العام 1999.

2.3 قضايا المحاكم في الأراضي الفلسطينية 1999 

بلغ عدد القضايا التي وردت إلى المحاكم النظامية المختلفة 147,281 قضية في الأراضي الفلسطينية في عام 1999، منها 77,211 قضية في الضفة الغربية و70,070 قضية في قطاع غزة، بينما بلغ عدد القضايا المدورة من العام 1998 للعام 1999، 123,154 قضية منها 109,872 في الضفة الغربية و13,282 في قطاع غزة، وقد بلغ عدد القضايا المفصولة 140,101 قضية في عام 1999 منها 69,231 في الضفة الغربية و70,870 في قطاع غزة.  وهذا يعني الفصل في حوالي 51.8% من مجموع القضايا المدورة والواردة، أما الجزء المتبقي من القضايا والتي لم يتم الفصل فيها، فإنها تسمى قضايا معلقة وقد بلغت 130,334 قضية منها 117,852 في الضفة الغربية و12,482 في قطاع غزة.  وتشكل القضايا المعلقة 48.2% من مجموع القضايا في العام 1999.
يلاحظ أن نسبة الفصل في القضايا المدورة والواردة إلى المحاكم في الضفة الغربية تبلغ حوالي 37% بينما تبلغ هذه النسبة في قطاع غزة 85% من مجموع القضايا المدورة من العام 1998 والواردة في العام 1999.
3.3  الأحداث الجانحون 1999

بلغ عدد الأحداث المتهمين 1,404 في الأراضي الفلسطينية في عام 1999، منهم 730 في الضفة الغربية و674 في قطاع غزة.  يشكل الاعتداء على الغير 38.2% من مجموع التهم التي وجهت إلى الأحداث، وكذلك يشكل الاعتداء على أموال الغير 24.6%. ويلاحظ حصول ارتفاع في جرائم القتل والشروع بالقتل حيث بلغت 21 حالة في العام 1999 مقارنة بـ 11 حالة عام 1998، وتتوزع بقية التهم على السرقة والسطو، والأفعال المنافية للحياء وغيرها من أنواع الأفعال الإجرامية الأخرى.  وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإناث الجانحات يشكلن ما مجموعه 2.5% من مجموع الأحداث المتهمين بارتكاب أفعال إجرامية، وتتوزع بواقع 1.3% في الضفة الغربية و1.2% في قطاع غزة.

تشير البيانات إلى أن الأحداث المتهمين في الأراضي الفلسطينية يتركزون في الفئة العمرية من 16-18 سنة، حيث يشكلون 55.2% من مجموع الأحداث المتهمين، بينما يشكل الأحداث المتهمون من الفئة العمرية 13-15 سنة ما يقارب 34.7%، وكذلك يشكل الأحداث المتهمون من الفئة العمرية حتى 12 سنة حوالي 10.1%.

بلغ عدد الأحداث الذين أودعوا في المؤسسات الإصلاحية في الأراضي الفلسطينية 587 حدثاً في عام 1999.  تتوزع الأفعال الإجرامية التي على أساسها تم إيداع هؤلاء الأحداث في المؤسسات كالتالي: السطو والسرقة 204 منها 77 في الضفة الغربية و127 في قطاع غزة، والاعتداء والمشاجرة كانت 143 منها 43 في الضفة الغربية و100 في قطاع غزة، والقتل والشروع في القتل 20 منها 16 في الضفة الغربية وأربع  حالات في قطاع غزة، والجرائم الأخلاقية 75 منها 44 في الضفة الغربية و31 حالة في قطاع غزة، أما الجرائم الأخرى فقد بلغت 145 منها 110 في الضفة الغربية و35 في قطاع غزة.  

بلغ عدد الأحداث الموقوفين في مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية في قطاع غزة 490 حدثاً في عام 1999، وأما المحكومين منهم فقد بلغ عددهم 167 حدثاً، ويلاحظ أن معظم الأحداث ( الموقوفين والمحكومين) يتركزون في الفئة العمرية 16 – 18 سنة، إذ بلغ عددهم 319 موقوفاً منهم 136 محكوماً، تليها الفئة العمرية 13 – 15 سنة إذ بلغ عددهم 169 موقوفا منهم 31 محكوما. 

وعند توزيع  الأحداث الموقوفين والمحكومين في مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية في قطاع غزة في عام 1999 حسب أنواع الأفعال الإجرامية التي على أساسها تم توقيفهم ومحاكمتهم، فيلاحظ أن هذا التوزيع كالتالي:  السطو والسرقة 220 موقوفا منهم 83 محكوماً، والقضايا الأخلاقية 87 موقوفاً منهم 52 محكوماً، والاعتداء والمشاجرة 116 موقوفاً منهم 19 محكوما، وقضايا القتل والاشتراك بالقتل 16 موقوفاً منهم خمسة محكومين، وحيازة أموال مسروقة 6 موقوفين ولا يوجد محكومون. وأما قضايا الهرب من الحفظ القانوني 2 موقوفين ومحكوم واحد، والقضايا الأخرى 30 موقوفاً منهم 4 محكومين.

4.3  حوادث الطرق 1999
بلغ عدد حوادث الطرق في الأراضي الفلسطينية 6,925 حادثاً في عام 1999،  منها 4,715 حادثاً في الضفة الغربية و2,210 حوادث في قطاع غزة. وقد تسبب 1,651 حادثاً بأضرار مادية فقط..
بلغ عدد حوادث الطرق في الأراضي الفلسطينية التي نتج عنها إصابات 5,274 حادثاً للعام 1999، منها 3,344 حادثاً  في الضفة الغربية و1,930 حادثاً  في قطاع غزة.  وكذلك بلغ عدد الإصابات التي نتجت عن هذه الحوادث 8,491 إصابة، منها 5,933 إصابة في الضفة الغربية و2,558 إصابة في قطاع غزة.

وأما من ناحية تصنيف الإصابات التي نتجت عن حوادث الطرق في عام 1999، فقد كانت 5,076 إصابة بسيطة (4,152 في الضفة الغربية و924 في قطاع غزة)، و2,628 إصابة متوسطة (1,332 في الضفة الغربية و1,296 في قطاع غزة)، و601 إصابة خطيرة (346 في الضفة الغربية و255 في قطاع غزة)، و186 إصابة قاتلة (103 في الضفة الغربية و83 في قطاع غزة) مقارنة بـ 198 إصابة قاتلة خلال العام 1998.

بلغ عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن سبع سنوات وأصيبوا جراء حوادث الطرق 1,800 طفل في الأراضي الفلسطينية في عام 1999 منهم 1,085 في الضفة الغربية و715 في قطاع غزة.  وقد كان هناك 82 حالة وفاة من بين  الأطفال من جراء حوادث الطرق (42 في الضفة الغربية و40 في قطاع غزة)، مقارنة ب 58 حالة وفاة من بين الأطفال دون سن سبع سنوات من جراء حوادث الطرق خلال عام 1998.

5.3  العاملون في أجهزة العدالة الجنائية:

بلغ عدد القضاة العاملين في مختلف المحاكم 67 قاضياً وقاضية في الأراضي الفلسطينية في عام 1999، منهم 32 قاضياً وقاضية واحدة في الضفة الغربية و32 قاضياً وقاضيتان في قطاع غزة. وكذلك بلغ عدد المحامين العاملين في المحاكم  1,065محامياً ومحامية في الأراضي الفلسطينية في عام 1999، منهم 754 محامياً و61 محامية في الضفة الغربية، و229 محامياً و21 محامية في قطاع غزة، مع العلم أن عدد المحامين العاملين في المحاكم كان في العام 1998 يساوي 1,040 محامياً ومحامية في الأراضي الفلسطينية، منهم 953 محامياً و87 محامية وذلك حسب نقابة المحامين الفلسطينية. وقد بلغ عدد موظفي الإدعاء العام 55 في الأراضي الفلسطينية في عام 1999، منهم 19 في الضفة الغربية و36 في قطاع غزة، ويلاحظ أن جميع المدعين العامين هم من الذكور.
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لا تشمل البيانات ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.

The Statistics in these tables do not include data on those parts of Jerusalem which were illegally annexed by Israel in 1967.
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